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الأحد 18/8/2013                                          الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
قواعد فقهية عامة
(لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
درس جديد في دروس قواعد فقهية، سبق مراراً أن قلنا: إن القاعدة الفقهية: هي تعبير مركز عن مادة فقهية تندرج ضمن قوانين الشريعة الإسلامية.
قرأ العلماء آيات القرآن الكريم كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا فروع الفقه فاستنبطوا من هذه الفروع والآيات والأحاديث قواعد سميت القواعد الفقهية، وقد صارت القواعد الفقهية أمثالاً بين العقلاء، وإن القانونيون يستخدمون هذه القواعد.
الهدف من هذه القواعد أن نستخدمها في مفردات حياتنا فضلاً عن استخدامنا إياها في المادة الفقهية أو المادة القانونية.
بعد أن جمع العلماءُ القواعدَ الفقهية لاحظوا أن هناك خمس قواعد سموها الكليات الكبرى، وينتظم تحتها الكثير من فروع الفقه وهي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3-  لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير.
5- العادة محكمة.
كنا قد أسهبنا في الحديث عن القواعد الخمس الكبرى وعن فروعها، ويوجد قواعد ليست بقدر هذه القواعد لكنها مهمة.
قاعدة اليوم تقول: ((لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)).
سبق أيها الإخوة في قاعدة سابقة تقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وأحب أن أفتتح الحديث عن هذه القاعدة بأسئلة أعرضها عليكم وهي عبارة عن قصص واقعية حياتية تجري معنا وربما سئلنا عنها:
1- أبٌ تاجر توفي وعنده ممتلكات كثيرة، من جملتها معمل كبير، فقرر الأبناء الذكور عند تقسيم الإرث أن لا يشركوا أخواتهم البنات في الحصص الإرثية المتعلقة بالمعمل، وبالاسم التجاري له؛ خشية أن يدخل الأصهار الغرباء في هذا المعمل فيشوشوا على الأبناء الذكور أمورهم العملية في المصنع، فهل ما يفعله الإخوة الذكور صحيح؟ وهل يعتبر هذا المبرر مبرراً شرعياً لصرف البنات عن حصصهن في الإرث على حسب القاعدة؟
الجواب: لهم أن يرضوهم، ويتوافقوا معهم على شراء الحصص، أما غير ذلك فلا وإن فعلوه فهم معتدون، وغاصبون، وآثمون، ولا يجوز لهم أن يمنعوا أخواتهم البنات من حصصهن في الإرث في هذا المصنع؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
2- كريم يملك مع إخوته متجراً لبيع اللحوم، وهم شركاء مع بعضهم وفي أحد الأيام لاحظ كريم أن الغلة التي تدخل على المحل زادت عن أمثالها في كل يوم خمسين ألف ليرة سورية، وبما أنه المسؤول عن الصندوق والمحاسبة قرر أن يأخذ هذا المال الزائد، فهل يصح ما فعله؟
الجواب: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
3- هاني موظف في معمل لمواد الإكساء العمراني، احتاج مرة أن يعيد إكساء بيته من مواد معمله الذي يعمل به، فنزل إلى المستودع وطلب من أمين المستودع أن يشتري مواداً من النخب الثاني أو الثالث؛ لعدم قدرته على الشراء من النوع الأول على أن يسددها له من الراتب الشهري فوافق أمين المستودع على ذلك، ثم اقترح عليه أن يعطه بعض المواد الزائدة من الجرودات الماضية من النخب الأول وسيسجل عليه أنه أخذ من النخب الثاني أو الثالث، فهل هذا العمل صحيح، وجائز شرعاً، ومَرضيُّ عند الله تعالى؟ وهل يكون هذا الصديق قد خدم صديقه أم أساء إليه؟
لا يجوز هذا الفعل؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
فأمين المستودع أجير وليس مالكاً للمواد، وليس له صلاحية أن يبيع أو يأذن بالبيع إلا بإذن صاحب المعمل.
4- محامية تعيش مع أسرتها في منزل بالآجار ولما أراد صاحب البيت بيته؛ لأن مدة الأجار انتهت، طلبت من أهلها عدم الخروج؛ لأن القانون الوضعي يلزمه أن لا يخرجوا حتى يدفع صاحب البيت لقاء إخراجكم، فهل ما فعلته مع أهلها وصاحب العقار صحيح أم أنها معتدية على مال الغير؟
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي وليس لهذه البنت المحامية والأسرة سبب شرعي يسمح لهما أن يأخذا شيئاً من المؤجر ما دامت مدة الإجارة قد انتهت.
5- رجل اعتاد في كل يوم أن يدخل إلى سوق الخضار، فيعرج على الباعة وقد عرضوا بضاعتهم فيأكل قطعة من هذا، وقطعة من هذا، وفي نيته الأكيدة أنه لا يريد الشراء، فهل ما يفعله صحيح وجائز شرعاً؟ لا.. لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
6- قد يذهب شاب بين حين وأخرى إلى نزهة أو مطعم مع أصدقائه، وفي كل مرة يدفع واحد منهم، وقد يقل مال الشاب أو ينعدم فهل له أن يمد يده لجيب والده، أو حقيبة والدته ليأخذ المال؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أحد بلا سبب شرعي.
7- استأجر علاء عاملاً لتنفيذ إصلاحات كهربائية في منزله فلما نظر العامل إلى العمل  اتفق معه عليه وعلى الأجرة، ولما انتهى العامل من العمل وقدم له ثمن الأغراض وطلب أجرته، أعطاه علاء أقل مما له من الأجرة ثم طلب منه أن يسامحه، فهل ما صنعه علاء مع العامل مرضي عنه شرعاً؟ لا.. لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
8- لو أن عاملاً في مثل هذا المثال طلب من البائع أن يكتب له سعر المواد رائداً عما هي عليه في السوق.
وقد يكون صاحب محل المواد قد خفض له من سعر المواد؛ لأنه على علاقة به وأراد صاحب المحل أن يكتب لصديقه مبلغاً أكثر من المبلغ الذي باعه به فهل يجوز هذا؟ لا لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
9- أسرة تضررت من هذه الأزمة التي نزلت بالبلد، وخافت على أولادها فخرجت من دارها واستأجرت في منطقة آمنة، فلما ذهب صاحب الدار ليطمئن على داره شاهد سيارة تخرج حاجيات بيته من البيت، فلما سألهم عن سبب إخراج هذا الأثاث قالوا: نحن قررنا أن نأخذ أغراض بيتك، لكن إذا أحببت أن تشتريها فسنبيعك إياها!! فهل ما يفعله هؤلاء له وجه شرعي وقانوني ومنطقي؟! لا لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
بعد أن عرضت عليكم هذه الأمثلة الكثيرة في هذه القاعدة توضحت معنا، وقد جاء الإسلام لحفظ الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال.
فلا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد أو يأخذه إلا بسبب شرعي وليس صورياً، فإن السبب الصوري غير مأذون به شرعاً ويأثم من يأخذه، كأن يختصم شخصان عند قاضٍ بمسألة مالية بينهما، أحدهما ظالم والآخر مظلوم، إلا أن الظالم كان لَسِنَاً والمظلوم كان ضعيفَ الحجة، وفي أثناء العرض حكم القاضي للظالم على المظلوم، فقال الظالم: أنا لا علاقة لي؛ لأن القاضي هو من حكم لي.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا» [البخاري ومسلم].
 فلو كان الحاكمُ سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وحكم لك وأنت تعلم يقيناً أنك ظالم فليس لك أن ترضى بهذا الحكم وتأخذ به،فما بالك لو كان الحاكم هو شيخ من الشيوخ أو قاض من القضاة؟! 
قال علماء الشرع في هذه القاعدة: لا يجوز لأحد ما ولو كان والداً أو ولداً أو زوجاً أن يأخذ جاداً أو لاعباً مال أحد ما ولو ولده أو والده أو زوجته بلا سبب شرعي يحل له الأخذ.
ما لم تحفظ الحقوق ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم وأديانهم وعقولهم، فإن أمناً لا يستتب وإن سلاماً لا ينتشر؛ ولذلك جاء الإسلام ليضمن لكل فرد من أفراد المجتمع مسلماً كان أو لا، مؤمناً أو لا أن له حقاً في حفظ ماله وعرضه وعقله ودينه ونفسه، ولا يكتمل إسلام المسلم وإيمانه حتى يحفظ للناس حقوقهم ويأمن الناس أن يعتدي أحد على أموالهم أو أعراضهم أو نفوسهم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» [مسلم].
فليس لأحد أن يأخذ من أحد شيئاً إلا بحقه سواء كان مالاً كبيع أو شراء أو إجارة أو وكالة أو كفالة أو إقراض... أو أن يأخذ من دمه شيئاً بحق كقصاص، أو غيره.
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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